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  بطاقة النظام

نظام الجمعیات التعاونیةالنظام
١٠ / ٣ / ١٤٢٩تاریخ النظام

١٤٢٩تاریخ النشر

أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم م/١٤ بتاریخ ١٠ / ٣ / ١٤٢٩

قرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ بتاریخ ٩ / ٣ / ١٤٢٩

ساريحالة النظام

تنویھ: ھذه النسخة النصیة للإطلاع وفي حالة الرغبة في الحصول على الوثیقة الأصلیة للنظام راجع المركز

الوطني للوثائق والمحفوظات.

 
 

 

نظِام الجمعیات التعاونیة
 

١٤٢٩ھـ
 

 

 
 ١

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مرسوم ملكي رقم: ( م/١٤ ) وتاریخ: ١٠ / ٣ / ١٤٢٩ ھـ
 

 
بعون الله تعالى

 
نحن عبدالله بن عبد العزیز آل سعود

ملك المملكة العربیة السعودیة 

 
بناءً على المادة السبعین من النظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاریخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ھـ.

 
وبناءً على المادة العشرین من نظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاریخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ھـ.

 
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلسِ الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاریخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ھـ.

 
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاریخ ٢٥ / ٦ / ١٣٨٢ ھـ . 

 
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٩) وتاریخ ١٠ / ٥ / ١٣٨٩ ھـ.

 
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٩ /٧٤) وتاریخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٧ ھـ.

 
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاریخ ٩ / ٣ / ١٤٢٩ ھـ.

نرسُم بما ھو آت
 

 
أولاً - الموافقة على نظِام الجمعیات التعاونیة بالصیغة المُرافقِة لھذا.

 
ثانیاً - على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء – كل فیما یخصھ - تنفیذ مرسومنا ھذا.

https://www.boe.gov.sa/pdf/6a9b9179-dbc5-4a5d-8288-30c1cd19d7bc.pdf
https://www.boe.gov.sa/pdf/f58ecd15-cf27-4554-972f-9da6022f782b.pdf
http://www.ncda.gov.sa/
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عبدالله بن عبدالعزیز
 

 

 
 ٢

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

قرار رقم (٧٣) وتاریخ ٩ / ٣ / ١٤٢٩ ھـ
 

إن مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من دیوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢٤٩١/ب وتاریخ ٢٠ / ٧ / ١٤٢٣ ھـ، المشتملة على خطاب معالي وزیر

 
الشؤون الاجتماعیة رقم ٥٦٩٣٣/ش وتاریخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٣ ھـ ، في شأن مشروع نظِام الجمعیات التعاونیة .

 
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاریخ ٢٥ / ٦ / ١٣٨٢ ھـ . 

 
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٩) وتاریخ ١٠ / ٥ / ١٣٨٩ ھـ.

وبعد الإطلاع على المحاضر رقم (٣٠٧) وتاریخ ١٧ / ٩ / ١٤٢٤ ھـ، ورقم (٢١٤) وتاریخ ١٨ / ٥ / ١٤٢٧ ھـ، ورقم (٤١٢) وتاریخ ١٧ / ١٠ /

 
١٤٢٨ ھـ، المُعدة في ھیئة الخبراء .

 
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٩ /٧٤) وتاریخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٧ ھـ.

 
وبعد الإطلاع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١) وتاریخ ٢٦ / ١ / ١٤٢٩ ھـ.

ر یقُرِّ
 

 
الموافقة على نظِام الجمعیات التعاونیة بالصیغة المُرافقِة .

 
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صیغتھ مُرافقِة لھذا.

رئیس مجلس الوزراء
 

 

 
 ٣

 

نظِام الجمعیات التعاونیة
 

الباب الأول: أحكام عامة
 

المادة الأولى:

 
یقصد بالألفاظ والعبارات الآتیة – أینما وردت في ھذا النظام – المعاني المبینة أمام كل منھا ما لم یقتض السیاق خلاف ذلك. 

 
الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعیة. 

 
الوزیر: وزیر الشئون الاجتماعیة . 

 
الجمعیة : أي جمعیة تعاونیة مسجلة بموجب أحكام ھذا النظام . 

 
الجمعیة العمومیة : جمیع الأعضاء المساھمین في رأس مال الجمعیة التعاونیة. 

 
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعیة التعاونیة. 

 
العضو: العضو المؤسس للجمعیة، أو المنضم إلیھا بعد تأسیسھا. 

اللائحة : اللائحة التنفیذیة لھذا النظام.
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المادة الثانیة:

نھا أفراد طِبقاً لأحكام ھذا النظِام، بھدف تحسین الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة لأعضائھا ،سواء في نواحي الإنتاج، تعد جمعیة تعاونیة كُل جمعیة یكوِّ

أم الاستھِلاك ،أم التسویق أم الخدمات ، باشترِاك جھود الأعضاء مُتبعِة في ذلك المبادئ التعاونیة. ویجب أن یشتمل اسم الجمعیة على ما یدل على

صفتھا التعاونیة ،ونوع عملھا .

 

 

المادة الثالثة:

تتكون الجمعیة من أفراد لا یقل عدَّدُھم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ یمتلكِ عدَّدا من الأسھمُ، بشرط ألا یزید ما یمتلكُِھ العضو الواحد عن

(١٠%) من رأس مال الجمعیة طوال مُدة اشترِاكِھ في الجمعیة ، ویجوز في حالات انسانیة یقدرھا الوزیر تأسیسھا بما لایقل عن خمسة أعضاء ، وفي

ھذه الحالة یشترط ألا یزید مایمتلكھ العضو الواحد على ٢٠% من رأس مال الجمعیة طوال مدة اشتراكھ فیھا .

 

 

المادة الرابعة:

تكتسِب الجمعیة الشخصیة الاعتبِاریة بمُجرد إتمام عملیتي التسجیل والإشھار المنصوص علیھا في ھذا النظِام، والنشر عن ذلك في صحیفتین محلیتین.

ویجوز للجمعیة أن تنشئ لھا فروعا بعد الحصول على ترخیص من الوزارة ، وفق الضوابط التي تحددھا اللائحة .

 

 

المادة الخامسة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من ھذا النظام ، یكون سعر السھم ثابتِا، ولا تجوز تجزئتھُ ، ویمكن للعضو المنسحب من الجمعیة التنازل عن

أسھمھ لعضو في الجمعیة أو مساھم جدید بعد موافقة مجلس الإدارة ، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب

أن یسترد قیمة أسھمھ بعد إضافة ماحققتھ من أرباح أو حسم مالحق بھا من خسائر . وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضویتھ بفقد أحد شروطھا أو

بالفصل . وفي حالة الوفاة یحل الورثة أو بعضھم محل مورثھم أو یتفقون على إحلال أحدھم محلھ على أن تتوافر شروط العضویة في الوارث ،وإلا

ردت إلیھم قیمة الأسھم بعد إضافة ماحققتھ من أرباح أو حسم مالحق بھا من خسائر .

 

 

المادة السادسة:

لایجوز الحجز على أموال الجمعیة إلا وفاء لدیونھا وبموجب حكم قضائي ، وتتحدد مسؤولیة العضو في حقوق الجمعیة وإلتزاماتھا بقدر مایملكھ من

الأسھم .

 

 

المادة السابعة:

باب العضویة بالجمعیة مفتوح لمن تنطبق علیھم شروط العضویة ، إلا في حالات استثنائیة تحددھا اللائحة .

 

 

المادة الثامنة:

یعُتبر الأشخاص الذین یشترِكون في تكوین جمعیة تعاونیة مؤسَّسین لھا، وھمُ الذین یتولون تحضیر عقد التأسیس الابتدائي، واللائحة الأساسیة

للجمعیة. ویتحملون بالتضامُن ما یستلزمُھ تكوین الجمعیة من نفقات التأسیس ، وما یتفرع عنھ من التزامات ، ویرد إلیھم من رأس المال مصروفات

التأسیس ، وإذا تعذر تكوین الجمعیة لا یكون لھمُ حق الرجوع على أحد بما أنفقوه.
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المادة التاسعة:

 
یجب أن یتضمن عقد تأسیس الجمعیة ما یأتي:

 
١ - تاریخ ومكان تحریرِه.

 
٢ - أسماء المؤسَّسین ومحال إقامتھِم ومھنھِم.

 
٣ - اسم الجمعیة.

 
٤ - مقر الجمعیة ومنطِقة عملھِا.

 
٥ - نوع الجمعیة وأغراضِھا.

٦ - قیمة رأس المال والقیمة الاسمیة لكُل سھم.

 

 

المادة العاشرة:

 
یكون لكُلِ جمعیة لائحة أساسیة تعد وفقا لأحكام ھذا النظام متضمنة -على الأخص - ما یأتي: 

١ - اسم الجمعیة، ومنطِقة عملھِا ، ومقرھا والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلھا . 

 
٢ - مقدار رأس مال الجمعیة ، وقیمة الأسھمُ ، وكیفیة دفعِھا، والحد الأعلى للأسھم التي یجوز للعضو امتلاكھا .

 
٣ - شروط العضویة ، وواجبات الأعضاء، وشروط فقد العضویة ، أو انسِحابھِم والآثار المترتبة علیھا .

٤ - شروط الترشیح لعضویة مجلس الإدارة ، وعدد أعضائھ ،وطریقة إنتخابھم ، وإختصاصاتھ ، ومدتھ ، وأحوال وشروط انسحاب أعضائھ وإنھاء

 
عضویتھم . 

٥ - اختصِاصات الجمعیة العمومیة وقواعِد دعوتھِا ومواعید اجتمِاعِھا. 

 
٦ - السنة المالیة للجمعیة.

 
٧ - السجلات الحِسابیة والإداریة التي یجب أن تمُسِكُھا الجمعیة، وطریقة إعداد وتحضیر الحِساب الختامي والمیزانیة العمومیة ، والمُصادقة علیھما .

 
٨ - قواعد قبول التبرعات ،والھبات ، والمنح ، والوصایا ، والأوقاف .

 
٩ - قواعد توزیع الأرباح ، وتسویة الخسائر.

 
١٠ - قواعِد تعدیل اللائحة الأساسیة للجمعیة.

١١ - قواعِد إندماج الجمعیة، أو حلھا وتصفیتھا .

 

 

المادة الحادیة عشرة:

 
م للوزارة بطلب تسجیل الجمعیة، على أنَّ یرُفق بھِ المُستندات الآتیة: على مؤسِّسي الجمعیة التقدُّ

 
١ - دراسة جدوى تأسیس الجمعیة .

 
٢ - محضر اجتمِاع المؤسِّسین. 

٣ - نسُختان من كُلٍ مِن: عقد التأسیس، واللائحة الأساسیة للجمعیة، موقعة من المؤسِّسین ، ویصُدِق على التواقیع مسؤول الوزارة الذي تقع الجمعیة

 
في منطِقة عملھِ.

٤ - كشف بأسماء المؤسسین ومھنھم ومحال إقامتھم ، وعدَّد وقیمة الأسھمُ التي تم الاكتتاب بھا من قبل كل منھم ، مصحوب بصور لبطاقات الھویة

 
الوطنیة .

 
٥ - إیصال إیداع قیمة أسھم المؤسسین بأحد البنوك.

 
٦ - مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعیة.

٧ - إقرار موقع علیھ من جمیع الأعضاء المؤسسین یبین أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تأسیس الجمعیة .
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المادة الثانیة عشرة:

تقوم الوزارة بمُراجعة المُستندات الواردة في المادة (الحادیة عشرة) من ھذا النظام ، فإذا كانت مستوفیة لمتطلبات ھذا النظِام قامت بإتمام إجراءات

الإشھار، وإلا فلھا أنَّ ترفضُ التسجیل أو تطلُّب تعدیل اللائحة الأساسیة ، وعلیھا أنَّ تخُطِر المؤسِّسین بالرفض وأسبابھ أو بطلب التعدیل خِلال ستین

یوماً من تاریخ ورود طلب الإشھار إلیھا، وإلا اعُتبُرِ الإشھار واقعِاً بحُكم النظِام. وللمؤسسین حق الطعن في قرار الرفض أمام الوزیر خِلال ستین

یوماً من تاریخ إبلاغھم بذلك . وفي حالة الموافقة وزارة العمل على الإشھار تزاول الجمعیة نشاطھا ، وتتمتع بالامتیازات الممنوحة للجمعیات بموجب

ھذا النظِام.

 

 

 

البا ب الثاني: إدارة الجمعیات التعاونیة
 

المادة الثالثة عشرة:

یكون لكُل جمعیة مجلسِ إدارة، یقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارتھا في حدود أغراضِھا ولائحتھِا، ویتكون مِن خمسة أعضاء على الأقل، تنتخِبھُم

الجمعیة العمومیة من بین أعضائھا، واستثناء من ذلك یعُیِّن المؤسِّسون من بینھِم مجلسِ الإدارة الأول لمُدة ثلاث سنوات.

 

 

المادة الرابعة عشرة:

مُدة عضویة مجلسِ الإدارة أربع سنوات، ویجوز للجمعیة العمومیة التجدید للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ویستمر المجلس في ممارسة مھامھ

وصلاحیاتھ إلى أن یتم تعیین المجلس الجدید ، ولا یتقاضى أعضاء مجلسِ الإدارة أجراً عن عملھِم ، ولكن یجوز للجمعیة العمومیة منح المجلس مكافأة

بنسبة لاتزید عن ١٠% من الأرباح السنویة المحققة بعد استقطاع النسب النظامیة .

 

 

المادة الخامسة عشرة:

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلسِ الإدارة لأي سبَّب، فعلى المجلسِ أنَّ یضُم العضو – من بین الأعضاء الاحتیاطیین - الذي حاز على أكثر الأصوات

في إقتراع الجمعیة العمومیة التي انتخبتھم ، ویكمل المدة المتبقیة من دورة المجلس .

 

 

المادة السادسة عشرة:

ینتخب مجلسِ الإدارة من بین أعضائھ رئیساً ، ونائباً للرئیس ، وأمیناً للصندوق في أول اجتماع لھ .

 

 

المادة السابعة عشرة:

لایكون انعقاد المجلس صحیحا إلا بحضور أغلبیة أعضائھ ، وتصدر قراراتھ بموافقة الأغلبیة المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرین ، فإذا تساوت

الأصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس الاجتماع .

 

 

المادة الثامنة عشرة:

١- یقوم مجلسِ الإدارة بالإشراف على سیر العمل بالجمعیة بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من یقوم بالإدارة ، ومن یمُثلِون الجمعیة والمُفوضین لأعمال

 
مُعیِّنة . 

٢ - لرئیس مجلسِ الإدارة حق التوقیع عن الجمعیة و تمثیلھِا لدى الآخرین و أمام القضاء، ولھ بموجب ذلك حق تفویض غیره وتوكیلھ .
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المادة التاسعة عشرة:

مع مراعاة أنظمة المحاسبین المعمول بھا، یصدر الوزیر قرارات وزاریة تنظم عملیة المراجعة الحسابیة.

 

 

المادة العشرون:

 
م مجلسِ الإدارة في نھایة السنة المالیة حِسابات الجمعیة، وتشمل: یقُدِّ

 
١ - الحِساب الختامي للسنة المالیة المُنتھیة.

 
٢ - حساب الأرباح والخسائر .

ویعُرض ھذان الحِسابان -مشفوعین بالمُستندات المُثبتِة لھمُا -على مُراجِع الحِسابات لفحصِھا قبل انعِقاد الجمعیة العمومیة بشھر على الأقل، ویبقى

الحِساب الختامي وحِساب الأرباح والخسائر وتقاریر مجلسِ الإدارة والمُفتِّشین والمُراجعین في مقر الجمعیة مُدة أسبوعین على الأقل قبل انعِقاد

الجمعیة العمومیة، ویكون لكُلِ عضو حق الإطلاع علیھا. وتظل كذلك إلى أنَّ یتم التصدیق علیھا.

 

 

المادة الحادیة والعشرون:

یعین مجلس الإدارة مدیرًا تنفیذیاً یقوم بتصریف شؤون الجمعیة، ویحدد المجلس اختصاصاتھ، وواجباتھ، وحقوقھ، ویكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن

أعمال المدیر في مواجھة الجمعیة العمومیة.

 

 

المادة الثانیة والعشرون:

الجمعیة العمومیة ھي السلطة العلیا في الجمعیة التي تتكون من جمیع الأعضاء المساھمین، ویجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة ولا یكون الاجتماع

نظامیاً إلا بحضور (٢٥%) من الأعضاء، فإذا لم یكتمل النصاب یؤجل الاجتماع خمسة عشر یومًا، ویصبح الاجتماع نظامیاً بحضور (١٠%) من

الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبیة أصوات الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس

 

 

المادة الثالثة والعشرون:

لكل عضو صوت واحد في الجمعیة العمومیة مھما بلغت الأسھم التي یملكھا، وللعضو أن یوكل عضوًا آخر في الجمعیة من غیر أعضاء مجلس

الإدارة، ولا یجوز للعضو أن یكون وكیلاً عن أكثر من واحد.

 

 

المادة الرابعة والعشرون:

 
تتولى الجمعیة العمومیة ممارسة الاختصاصات الآتیة:

 
١ - مناقشة تقاریر مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعیة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا .

 
٢ - اعتماد المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة للسنة المالیة المنصرمة. 

 
٣ - مناقشة واعتماد الخطة السنویة للجمعیة، وموازنتھا التقدیریة للسنة المالیة التالیة. 

 
٤ - اعتماد مشروع توزیع الأرباح، وتحدید كیفیة استثمار الاحتیاطي العام. 

 
٥ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاحتیاطیین. 

 
٦ - تعیین مراجع الحسابات الخارجي، وتحدید أتعابھ. 

 
٧ - البت في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعیة طعناً في أي قرار صادر من مجلس الإدارة. 
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٨ - تحدید الحد الأعلى للتمویل، والالتزامات التي یتطلبھا عمل الجمعیة. 

٩ - النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعیة، وتدخل ضمن اختصاصاتھا بموجب ھذا النظام واللائحة.

 

 

المادة الخامسة والعشرون:

تعقد الجمعیة العمومیة اجتماعا غیر عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائھا على الأقل، أو بدعوة من

 
الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتیة: 

 
١ - تعدیل اللائحة الأساسیة للجمعیة. 

 
٢ - التصرف في ممتلكاتھا العقاریة والاستثماریة. 

٣ - حل الجمعیة، أو دمجھا مع جمعیة أخرى، أو تقسیمھا إلى جمعیتین أو أكثر. ویشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادي حضور

أغلبیة المساھمین، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٦) من المادة (السابعة والثلاثین) من ھذا النظام في حالة حل الجمعیة.

 

 

المادة السادسة والعشرون:

تنتخب الجمعیة العمومیة من بین أعضائھا رئیسا لھا.

 

 

الباب الثالث: موارد الجمعیة
 

المادة السابعة والعشرون:

 
تتكون موارد الجمعیة من المصادر الآتیة: 

 
١ - رأس مال الجمعیة. 

 
٢ - التبرعات والھبات والمنح والوصایا والأوقاف، وفقاً للقواعد التي تنظمھا اللائحة الأساسیة للجمعیة. 

 
٣ - المقابل الذي تقرره الجمعیة لقاء الخدمات التي تقدمھا لأعضائھا وغیرھم. 

 
٤ - الإعانات التي تقدمھا الدولة. 

٥ - عوائد أنشطة الجمعیة واستثماراتھا.

 

 

 

 
 ١٤

 

الباب الرابع: توزیع الأرباح
 

المادة الثامنة والعشرون:

 
توزع أرباح الجمعیة على النحو الآتي:

١ - یخُصَّص (٢٠%) من الأرباح لتكوین احتیاطي نظامي للجمعیة إلى أن یتساوى الاحتیاطي النظامي مع رأس المال ، وعندھا یتم تحویل النسبة إلى

 
الاحتیاطي العام .

 
٢ - مبلغ لا یزید على (٢٠%) من باقي الأرباح یصُرف كرِبح بنسِبة المُساھمة في رأس المال .

 
٣ - یخُصَّص مبلغ لا یزید عن (١٠%) من الباقي للخدمات الاجتمِاعیة.
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٤ - مع مراعاة ماقد تقرره الجمعیة العمومیة من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق مانصت علیھ المادة ( الرابعة عشرة) من ھذا النظام ، تخُصَّص

باقي الأرباح للعائد على المعاملات وفق ما تحدده اللائحة .

 

 

 

 
 ١٥

 

الباب الخامس: مجلس الجمعیات التعاونیة
 

المادة التاسعة والعشرون:

یكون مجلس للجمعیات ، وتحدد اللائحة طریقة تكوینھ وإختصاصاتھ وتنظیم شؤونھ المالیة والإداریة وعلاقتھ بالجمعیات ومدى استفادتھ من الاعانات

والامتیازات التي تمنح للجمعیات .

 

 

 

الباب السادس: الإعانات والتسھیلات للجمعیات التعاونیة
 

المادة الثلاثون:

 
تقدم الوزارة الإعانات الآتیة: 

 
١ - إعانة تأسیسیة لمرة واحدة للجمعیة بعد تسجیلھا لمساعدتھا في نفقات التأسیس على ألا تزید عن (٢٠%) من رأس مال الجمعیة وقت التسجیل. 

٢ - إعانة بناء مقر للجمعیة لمزاولة أعمالھا ونشاطاتھا على ألا تزید عن (٥٠%) من التكالیف المقدرة للبناء، موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل

 
التنفیذ بشرط ألا تزید عن (٥٠%) من التكالیف الفعلیة. 

 
٣ - إعانة مشاریع للجمعیة إذا قامت بتنفیذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسویقي یدخل ضمن أغراضھا بما لا یزید عن (٥٠%) من تكالیف المشروع. 

 
٤ - إعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعیة لخسارة فادحة نتیجة لظروف قاھرة بما لا یزید عن (٩٠%) من الخسارة. 

٥ - إعانة إدارة عندما تعین الجمعیة مدیرًا سعودیاً متفرغًا لأعمالھا، تتناسب كفایتھ ومؤھلاتھ مع النشاطات التي تؤدیھا الجمعیة، على ألا تتجاوز

 
الإعانة نسبة (٥٠%) من راتبھ الشھري لمدة ثلاث سنوات، ویجوز تمدیدھا لسنوات أخرى بموافقة الوزیر. 

٦ - إعانة مجلس إدارة إذا انتظمت اجتماعات المجلس، بحیث لا تقل عن اثني عشر اجتماعا في السنة الواحدة بما لا یتجاوز (٢٠%) من الأرباح

 
السنویة للجمعیة مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. 

٧ - إعانة تشغیل عندما تمتلك الجمعیة ما لا یقل عن ثلاث آلات میكانیكیة لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعیة أكثر من (ثلاثة) أشھر خلال

 
السنة بما لا یتجاوز (٥٠%) من متوسط مرتبات (ثلاثة) من العاملین على الآلیات. 

٨ - إعانة تدریب عن اشتراك أحد أعضاء الجمعیة، أو العاملین بھا في دورة أو حلقة دراسیة أو مؤتمر في مجال التعاون داخل المملكة أو خارجھا.

 
وتحدد الإعانة بما لا یتجاوز (٩٠%) من التكالیف، على ألا تتحمل الوزارة تكالیف أكثر من شخصین في السنة الواحدة. 

٩ -إعانة محاسبیة للجمعیة في الحالات الآتیة:
أ - عندما تتفق الجمعیة مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسمیاً؛ للقیام بمراجعة حساباتھا الختامیة ومیزانیاتھا العمومیة ،على أن تحدد الإعانة بما

لا یزید عن (٥٠%) من التكالیف المتفق علیھا لمدة (سنتین)، ویجوز تمدیدھا بموافقة الوزیر على ألا تزید عن (٢٥%) من التكالیف. 

ب - عندما تقوم الجمعیة بالاتفاق مع محاسب لدیھ من الخبرة ما یتفق وحاجتھا، على أن تحدد الإعانة بما لا یزید عن (٥٠%) من مرتبھ لمدة

(سنتین)، وبما لا یزید عن (٢٥%) للسنة الثالثة.

 
١٠ - إعانة دراسات وبحوث بنسبة لا تزید عن (٥٠%) من التكالیف. 

١١ - إعانة فنیة لمساعدة الجمعیة – عند الضرورة – على تطویر عملھا، ویشمل ذلك تكلیف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعیات ولمدد

 
محددة. 

١٢ - إعانة خدمات اجتماعیة للجمعیة بما لا یتجاوز (٥٠%) مما تنفقھ الجمعیة من البند المخصص لذلك في میزانیاتھا.
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المادة الحادیة والثلاثون:

تقوم الوزارة بتقدیر الإعانات وفقاً لأحكام ھذا النظام، وحاجة الجمعیات، شریطة توافر الاعتمادات اللازمة لذلك. وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح

ھذه الإعانات.

 

 

المادة الثانیة والثلاثون:

 
للوزیر أن یوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعیة في الحالات الآتیة: 

 
١ - إذا صدر قرار بحل الجمعیة، أو تصفیتھا، أو إیقاف نشاطھا. 

 
٢ - إذا لم تعقد الجمعیة جمعیتھا العمومیة السنویة بدون مبرر مقبول. 

 
٣ - إذا تأخرت الجمعیة في تقدیم میزانیتھا العمومیة وحساباتھا الختامیة للوزارة (ستة) أشھر بعد نھایة سنتھا المالیة بدون مبرر مقبول. 

٤ - إذا انتھى الغرض الذي من أجلھ تقرر صرف الإعانة.

 

 

المادة الثالثة والثلاثون:

لا یجوز للجمعیة أن تجمع بین إعانتین تدفعان من قبل الحكومة لمشروع واحد، ویكتفي بالأكثر منھما.

 

 

المادة الرابعة والثلاثون:

لا تصرف الإعانات الواردة في ھذا النظام إلا بعد أن تتأكد الوزارة من قدرة الجمعیة على مواصلة العمل وتحقیق أھدافھا، وأن تكون التقاریر عنھا

جیدة، ولم تخرج عن الأھداف التي أنشئت من أجلھا، أو تخالف ھذا النظام ولائحتھ واللائحة الأساسیة للجمعیة.

 

 

المادة الخامسة والثلاثون:

 
یجوز منح القطاع التعاوني التسھیلات والمزایا الآتیة: 

 
١ - منح الأراضي للجمعیات. 

 
٢ - إعطاء الأفضلیة في تأجیر المواقع الحكومیة على الجمعیات وبأسعار تشجیعیة. 

 
٣ - تسھیل إجراءات إقراضھا من صنادیق الإقراض الحكومیة المختلفة وبخاصة ما یتعلق بالضمانات، وتوسیع دائرة الإقراض. 

٤ - تسھیل إجراءات استیرادھا لاحتیاجات أعضائھا والمتعاملین معھا.

 

 

 

 
 ١٩

 

الباب السابع: الرقابة
 

المادة السادسة والثلاثون :

١ - تخضع الجمعیات لرقابة الوزارة ، وتتناول ھذه الرقابة فحص أعمال الجمعیة والتحقُّق من مُطابقتھِا للأنظِمة واللائحة الأساسیة وقرارات الجمعیة

 
العمومیة، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعیة بواسِطة مُراجعي الحِسابات.
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٢ - للوزیر الحق في وقف تنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة في حالة مُخالفتھِا للأنظِمة وللائحتھِا الأساسیة.

٣ - للوزارة الحق في الإنابة عن الجمعیة العمومیة في استیفاء مُستحقاتھِا.

 

 

 

الباب الثامن: حل الجمعیة وتصفیتھا
 

المادة السابعة والثلاثون:

 
للوزیر الحق في حل الجمعیة وتصفیة أعمالھِا في أي من الحالات الآتیة:

 
١ - إذا مضت سنتان على تاریخ نشر تسجیلھا ولم تباشر عملھا .

 
٢ - إذا بلغ مجموع خسائرِھا في سنة ما أكثر مِن نصف رأس المال المدفوع.

 
٣ - إذا نقص عدَّد المُساھمین عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من ھذا النظام . 

 
٤ - إذا خرجت عن أھدافھا التي أنشئت من أجلھا . 

 
٥ - إذا تعذر استمرارھا لإضطراب أعمالھا بصفة مستمرة ، أو لتكرار إخلالھِا بأحكام ھذا النظام واللائحة الأساسیة للجمعیة .

رت الجمعیة العمومیة حلھا بأغلبیة (ثلاثة أرباع) المُساھمین على الأقل. ٦ - إذا قرَّ

 

 

المادة الثامنة والثلاثون:

في حالة حل الجمعیة، تعُیِّن الوزارة مُصفي أو أكثر لتصفیتھِا. ویقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النظِامیة اللازِمة لاستیفاء حقوق الجمعیة والوفاء

بدیونھِا ، لتحقیق فائض موجوداتھِا. ویجب أنَّ یقُصِر المُصفي عملھُ على إنھاء أعمال الجمعیة التي بدئ فیھا فعلاً، وأنَّ یمتنع عن الشروع في أعمال

جدیدة. ویضع المُصفي حساباً ختامیاً، وتتم مُراجعتھُ طِبقاً لأحكام المادة (العشرین) من ھذا النظِام.

 

 

المادة التاسعة والثلاثون:

ینشر ملخص حساب التصفیة في إحدى الصحف المحلیة ، ویجوز لأي من أعضاء الجمعیة الطعن فیھ أمام الوزیر خِلال ثلاثین یوماً من تاریخ النشر

حساب التصفیة، وعلى الوزیر الفصل في الطعن خِلال (ثلاثین) یوماً من تاریخ تقدیمھ .

 

 

المادة الأربعون:

یوزع ناتج التصفیة على الأعضاء، بحیث لا تتجاوز قیمة ما دفعُھ الأعضاء فعلاً ثمناً لأسھمُھم وماتحقق من أرباح . ویودع الباقي أحد المصارِف على

ذمة إنشاء جمعیة تعاونیة جدیدة، أو بتحویلھ بقرار من الوزیر إلى جمعیة تعاونیة تمُارِس نشاط الجمعیة نفسھ أو أي نشاط آخر یكون أقرب إلى

نشاطِھا.

 

 

الباب التاسع: أحكام ختامیة
 

المادة الحادیة والأربعون:

تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعیات، وذلك فیما یخص نشاطاتھا.
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المادة الثانیة والأربعون:

یصدر الوزیر اللائحة والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاھا (تسعون) یومًا من تاریخ صدورھا، ویعمل

بھا تاریخ العمل بالنظام.

 

 

المادة الثالثة والأربعون:

یحل ھذا النظام محل نظام الجمعیات التعاونیة، الصادر بالمرسوم ذي الرقم ٢٦ والتاریخ ٢٥ / ٦ / ١٣٨٢ ھـ، وكذا لائحة إعانة الجمعیات التعاونیة،

الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٤١٩ والتاریخ ١٠ / ٥ / ١٣٩٨ ھـ.

 

 

المادة الرابعة والأربعون:

ینشر ھذا النظام في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ بعد (تسعین) یومًا من تاریخ نشره.

 

 

والله الموفق.

 




